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     إنشاء الحق الضماني  -الفصل الثاني
      القواعد العامة  -ألف

يحتوي علـى قواعـد   يتضمن هذا الفصل وعدة فصول أخرى قسمين: القسم ألف، الذي   -١
نــة. وقــد اتُّبــع هــذا النــهج عامــة، والقســم بــاء، الــذي يحتــوي علــى قواعــد خاصــة بموجــودات معيَّ

علـى جميـع    . وتنطبق القواعد العامـة نةمعيَّلتفادي حشو القواعد العامة بتفاصيل تخص موجودات 
ــواع معيَّ   ــة مــن الموجــودات يخضــع للقواعــد الخ  الموجــودات، لكــن انطباقهــا علــى أن اصــة بتلــك  ن

الموجودات. ولعـل الدولـة المشـترعة تـود أن تنظـر في إدراج إشـارات مرجعيـة في القواعـد العامـة          
في ذلك الفصـل أو في  نة معيَّمن قانونها تحيل إلى القواعد الخاصة بموجودات  الواردة في كل فصل

د الخاصـة  إدراج حكم ينص بوضوح على أنَّ الأحكام العامة الواردة في كل فصل تخضع للقواع ـ
مـن القـانون النمـوذجي). وتنقسـم القواعـد       ٤ة في ذلـك الفصـل (انظـر الحاشـية     معيَّن ـبموجودات 

ة كذلك ليسهل على الدولة معيَّنالواردة في كل فصل إلى قواعد عامة وقواعد خاصة بموجودات 
إذا خلصـت  قد لا تحتاج إليها. ف ـة معيَّنقواعد خاصة بموجودات  يَّالمشترعة عدم تضمين قانونها أ

، جـاز لهـا أن تقـرر    نـة معيَّالدولة المشترعة إلى أنها لا تحتاج إلى جميـع القواعـد الخاصـة بموجـودات     
عدم إدراج بعضها في قانونها. ومع ذلـك، ينبغـي عـدم حـذف جميـع هـذه القواعـد. فعلـى سـبيل          

دولـة   يُّتحـذفها أ  المثال، يتعلق بعضها بالموجودات التجارية الأساسية مثل المستحقات وينبغي ألاَّ
 مشترعة من قانونها المشترع للقانون النموذجي.

    
    الضماني، والاشتراطات الخاصة بالاتفاق الضمانيإنشاء الحق   -٦المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ١٥-١٣إلى التوصــيات  ٦تســتند المــادة   -٢
ــرات   ــاني، الفق ــو التطــرق إلى  ٣٧-١٢الث ــها ه موضــوع إنشــاء الحــق الضــماني،    ). والغــرض من

وكذلك شكل الاتفاق الضماني والحد الأدنى لمحتواه من أجل تمكين الأطراف مـن الحصـول علـى    
، الفقـرة الفرعيـة   ١حق ضماني بطريقة بسيطة وناجعة (انظر دليل المعاملات المضـمونة، التوصـية   

الشروط المذكورة في  غير طشرويِّ اتفاق لا يخضع محتواه لأ (ج)). فالحق الضماني ينشأ بموجب
  ، ولا يحتاج إبرامه إلى استخدام أيِّ مصطلحات فنية أو تعابير خاصة.٤و ٣الفقرتين 

إذا كان لـدى المـانح    على أنَّ وجود اتفاق يكفي لإنشاء الحق الضماني، ١وتنص الفقرة   -٣
 رهن الموجودات صلاحية رهنها. ويكون للمانح الحق في حق في الموجودات المزمع رهنها أو إمَّا

متى كان يملكها. وإذا كان المانح حائزاً للموجودات علـى أسـاس اتفـاق مـع المالـك، مثـل اتفـاق        
وتكـون أيضـاً للـدائن     إنشـاء حـق ضـماني في حقوقـه بمقتضـى اتفـاق الإيجـار.        حَـقَّ للمـانح   إيجار،

 ن قـد نقلـه  حـتى ولـو كـا   ، بالمستحق الصلاحية (وليس الحـق) في إنشـاء حـق ضـماني في المسـتحق     
بالفعل. وهذه الصلاحية مستخلصة ضمناً من كون قواعد النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة    

ــام للمســتحقات بالاتفــاق.     وإذا لم يجعــل  في القــانون النمــوذجي تنطبــق علــى عمليــات النقــل الت
دائـن   يفعل ذلك المنقول إليه في عملية نقل تام لمستحقات حقه نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل أن

وإذا جعـل   الدائن المضـمون المنـافس.   أولوية على مضمون منافس لاحق، فلا تكون للمنقول إليه
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الـدائن المضـمون المنـافس اللاحـق، تظـل لـدى        حقـه نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل       المنقول إليـه 
حـق. أمـا مـن الناحيـة     الناقل، نظريا، صلاحية رهن (أو نقل) المستحق لصالح الدائن المضمون اللا

الـدائن المضـمون اللاحـق. وممـا يجـدر بالـذكر        ينتفـع بهـا   تتبقى أيُّ قيمـة في المسـتحق   العملية، فلا
حتى في  رهنه أو صلاحية الذي تنطبق عليه هذه المادة يكون له حق فيه الدائن بالمستحق أيضاً أنَّ
  .١٣من المادة  ١للفقرة  وفقاًالاتفاق مع المدين بالمستحق على عدم الإحالة، وذلك  حال
ــرة    -٤ ــى إنشــاء حــق ضــماني في       ٢وتوضــح الفق ــاق الضــماني عل ــنص الاتف ــه يجــوز أن ي أن

موجودات آجلة (أيْ موجودات ينتجها المانح أو يحصل عليها بعد إبرام الاتفاق الضـماني؛ انظـر   
اني لا ينشـأ في موجـودات   غير أنَّ الحق الضم (ز ز)).، الفقرة الفرعية ٢التعريف الوارد في المادة 

  رهنها. آجلة إلاَّ عندما يكتسب المانح حقوقاً في تلك الموجودات أو صلاحية
على وجوب أن يكون الاتفاق الضماني مكتوباً وتوضح ما الذي ينبغي  ٣وتنص الفقرة   -٥

أن يحتوي عليـه. ويتـيح الشـكل المكتـوب دلـيلا موضـوعيا علـى وجـود اتفـاق ضـماني وأحكامـه            
ية (للاطلاع على الأسـباب الأخـرى الـتي قـد تسـتدعي وجـود اتفـاق ضـماني، انظـر دليـل           الرئيس

ولعـل الدولـة المشـترعة تـود أن تنتقـي الصـيغة        ).٣٠المعاملات المضـمونة، الفصـل الثـاني، الفقـرة     
الأنسب لقانون العقود وقانون الإثبات لديها من بين الصيغتين البديلتين الواردتين بـين معقـوفتين   

فإذا أبقت الدولـة المشـترعة علـى كلمـة "يُـبرَم"، لا يكـون الاتفـاق الضـماني          .٣قدِّمة الفقرة في م
. فعلـى سـبيل المثـال، لا يكـون     ٦مـن المـادة    ٤باستثناء ما تنص عليـه الفقـرة    المكتوب نافذاً، غير

تفاقـاً  العرض المكتوب الذي يقدمه المانح ويقبله الدائن المضمون لاحقاً عـن طريـق سـلوك يبديـه ا    
ضمانيا كافياً في إطار هذا الخيار. أمَّا إذا أبقت الدولة المشترعة على كلمة "يُثبَـت"، فـيمكن مـع    

أحكامـه مثبتـة بمسـتند مكتـوب      المكتـوب نافـذاً إذا كانـت    ذلك أن يكون الاتفـاق الضـماني غـير   
  مثل اتفاق شفوي يجري تأكيده كتابةً في وقت لاحق).( يحمل توقيع المانح

والافتراضــات  نــاء علــى مــا تعتــبره الدولــة المشــترعة أكثــر الممارســات التمويليــة نجاعــة  وب  -٦
المعقولــة للمشــاركين في ســوق القــروض الائتمانيــة، لعلــها تــود أن تنظــر في الإبقــاء علــى الفقــرة   

لتيسـير حصـول    الإمكانية الأولى هي الإبقاء على هـذه الفقـرة الفرعيـة    (د) أو حذفها. ٣الفرعية 
على التمويل المضمون من دائنين آخـرين في حـال تجـاوُز قيمـة الموجـودات المرهونـة بـالحق        المانح 

وهنـاك إمكانيـة     المبلغ الأقصى المبين في الإشعار المسجل فيما يخص ذلك الحـق.  الضماني السابق
لتيسير حصول المانح على الائتمان من الـدائن المضـمون الأول    أخرى هي استبعاد الفقرة الفرعية

للاطــلاع علــى مقارنــة بــين مزايــا النــهجين وعيوبهمــا، انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل (
ــرات   ــع، الفق ــرات   ٩٧-٩٢الراب ــل الســجل، الفق ــى   ٢٠٤-٢٠٠، ودلي ــاء عل ). وفي حــال الإبق

الـنص علـى المبلـغ الأقصـى الـذي يُـذكر في الإشـعار         سيتعين على الدولة المشـترعة  (د)، ٣الفقرة 
فقــد لا تتحقــق  مــن أحكــام الســجل النموذجيــة)، وإلاَّ  ٨) مــن المــادة هالفرعيــة ((انظــر الفقــرة 

للـدائنين اللاحقـين    المبلغ الأقصى قد لا يكون معروفـاً نَّ لأ الفوائد من الإبقاء على الفقرة الفرعية
مـن   موذجيـة مـن أحكـام السـجل الن    ٢٤مـن المـادة    ٧المحتملين (وسيلزم الإبقاء أيضاً على الفقرة 

  معالجة الأخطاء في المبلغ الأقصى المذكور في الإشعار).أجل 
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عنـدما تكـون    على أنَّ الاتفاق الضماني الشـفوي مـع المـانح يكـون كافيـاً      ٤وتنص الفقرة   -٧
 وحيازة الدائن المضمون للموجـودات المرهونـة هـي   . الموجودات المرهونة في حوزة الدائن المضمون

  ).٣٣ لفقرة(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، ا في حد ذاتها دليل على إمكانية رهنها
    

    الالتزامات التي يجوز ضمانها  -٧ المادة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،     ١٦إلى التوصــية  ٧تســتند المــادة   -٨

شـروطة  كفالـة إمكانيـة ضـمان الالتزامـات الآجلـة والم      والغرض منها أساساً ).٤٨-٣٨الفقرات 
 لـتي التمويلية الحديثـة، ا  وراء هذا النهج هو الرغبة في تيسير المعاملات والمتغيرة. والسبب الرئيسي

مدفوعات في أوقـات مختلفـة تبعـاً لاحتياجـات      قد يُتفق في سياقها على أن يؤدي الدائن المضمون
يعـني هـذا    ات). ولاالمانح (مثل التسهيلات الائتمانية المتجددة الـتي تسـمح للمـانح بشـراء مخزون ـ    

حمايــة المــانحين مــن الالتزامــات الاقتصــادية المفرطــة. فــيمكن مــثلاً  عــدم إمكانيــة النــهج بالضــرورة
تحديد المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني من أجله بناء على احتياجات المانح التمويلية 

  أعلاه). ٦(د)، والفقرة  ٣، الفقرة ٦(انظر المادة 
    

    الموجودات التي يجوز رهنها  -٨ المادة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،     ١٧إلى التوصــية  ٨تســتند المــادة   -٩

ــرات  ــة أن    ).٧٠-٦١و ٥٧-٤٩الفق ــها أساســاً ضــمان إمكاني تكــون الموجــودات   والغــرض من
ت المنقولـة والفئـات   المنقولة الآجلة وأجزاء الموجودات المنقولـة والحقـوق غـير المجـزأة في الموجـودا     

لدى شخص ما خاضـعة لاتفـاق    العامة من الموجودات المنقولة وكذلك جميع الموجودات المنقولة
، ٢، الفقـرة  ٦ضماني (انظر، بخصـوص وقـت نشـوء حـق ضـماني في الموجـودات الآجلـة، المـادة         

  أعلاه). ٤ والفقرة
 تجـاوز القيـود القانونيـة    ولا يعني جواز خضوع الموجـودات المنقولـة الآجلـة لحـق ضـماني       -١٠

نــة مــن الموجــودات المنقولــة (مثــل اســتحقاقات علــى إنشــاء أو إنفــاذ الحــق الضــماني في أنــواع معيَّ
  ).٦، الفقرة ١) (انظر المادة معيَّنفي حدود مبلغ  العمل عموماً أو

ضــماني بغيــة  لحــق لــدى شــخص مــا ولا يعــني جــواز خضــوع جميــع الموجــودات المنقولــة  -١١
 وتحسين شروط الاتفـاق الائتمـاني   لى أقصى حد في مبلغ القرض الائتماني الذي قد يُقدَّمالزيادة إ

الآخـرين (في   علماً بأنَّ مسألة حماية الـدائنين ، أنَّ الحماية لا توفَّر بالضرورة لدائني المانح الآخرين
 ٣٦و ٣٥ين ويشار إليهـا في المـادت   تتعلق بقوانين أخرى إطار إجراءات الإعسار وخارج إطارها)

  من القانون النموذجي.
    

   وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونة  -٩ المادة
(د) من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،       ١٤إلى التوصية  ٩تستند المادة   -١٢

فقـد   ). ونظراً إلى أهمية معيار وصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني،٦٠-٥٨الفقرات 
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كــان الحــال في  ، مثلمــا٦مــن المــادة  ٣خُصِّصــت لــه مــادة مســتقلة (بــدلاً مــن تناولــه في الفقــرة   
مــن  ٦مــن المــادة  ٣(د) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، الــتي تســتند إليهــا الفقــرة    ١٤التوصــية 

  القانون النموذجي).
لمرهونـة والالتزامـات   معياراً عاما يجب استيفاؤه في وصـف الموجـودات ا   ١وتحدد الفقرة   -١٣

ــذاً (يجــب أن     ــاق الضــماني ناف ــول    المضــمونة لكــي يكــون الاتف يســمح الوصــف في حــدود المعق
حــق ضــماني في فئــة عامــة مــن   أن يُكفَــل، في حــال إنشــاء  ٢والغــرض مــن الفقــرة   بتحديــدها).
ــادة     وجــبالموجــودات بم ــن الم ــة (ج) م ــرة الفرعي ــام   ،٨الفق ــارُ وصــف ع ــاق  اعتب وارد في الاتف

مثل "جميع المخزونات" أو "جميع المستحقات"، كافيـاً لاسـتيفاء المعيـار المنصـوص عليـه      ، ضمانيال
). وتـنص الفقـرة   ٦٠-٥٨(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثـاني، الفقـرات    ١في الفقرة 

  نفسه لوصف الالتزامات المضمونة. رعلى المعيا ٣
    

   والأموال الممتزجةالحقوق في العائدات   -١٠ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٢٠و ١٩إلى التوصـيتين   ١٠تستند المـادة    -١٤

كفالـة امتـداد الحـق الضـماني في الموجـودات       ١والغـرض مـن الفقـرة     ).٨٩-٧٢الثاني، الفقرات 
، الفقــرة الفرعيــة ٢امتـداداً تلقائيــا إلى عائــداتها (للاطــلاع علــى تعريـف "العائــدات"، انظــر المــادة   

غــير  أنَّ هــذه المــادة القابلــة للتحديــد مــا لم تتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك (نظــرا إلى  ) (ت)
باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة). ويكمن الأساس المنطقي لهذه القاعدة في أنهـا   ٣ مدرجة في المادة

حق  مايةوتشمل هذه الح تجسد التوقعات العادية للأطراف وتكفل حماية كافية للدائن المضمون.
شريطة أن يكون المنقول ( الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني في كل من الموجودات المرهونة

إليــه قــد حصــل علــى حقوقــه في الموجــودات خاضــعةً للحــق الضــماني) وفي العائــدات، ولكــن في 
 ضـمانته  نلـدائن المضـمو  حدود مقدار الالتزام المضمون، وإلاَّ أمكن فعليا للمـانح أن ينــزع عـن ا   

ــة   ــابالتصــرف في الموجــودات المرهون لصــالح شــخص يأخــذها خالصــةً مــن الحــق الضــماني أو     إمَّ
  لشخص لا يمكن استرداد تلك الموجودات منه بسهولة.

فعلى سبيل المثال، عندما تكون الموجودات المرهونـة الأصـلية عبـارة عـن مخـزون، تكـون         -١٥
بارة عن عائدات (إذا كانت قابلة للتحديد). وإذا جرى عند سـداد  المستحقات المتأتية من بيعه ع
المقبوضة في حساب مصرفي، يكـون حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في       المستحقات إيداع الأموال

المخزون). وكذلك الحال بالنسـبة إلى   عائدات عائداتالمصرفي هو أيضاً من العائدات ( بالحسا
ابــل للتــداول (مثــل الشــيك الــذي يصــدره صــاحب ذلــك  الحــق في تقاضــي أمــوال وفقــاً لصــك ق 

القابـل للتـداول الصـادر عـن المسـتودع       الحساب المصرفي لشراء مخزون جديد) وكـذلك الإيصـال  
الجديــد. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، إذا كــان وصــف الموجــودات  بــالمخزونيُحــتفظ فيــه  الــذي قــد

يتعلـق بـالموجودات المرهونـة الأصـلية، فإنهـا      المرهونة شاملاً ويغطي جميع الموجودات المتلقاة فيمـا  
، التي تنظم إنشاء الحق الضماني في ٦تكون جميعاً موجودات مرهونة أصلية، ومن ثم تنطبق المادة 

  .١٠المادة الأصلية، لا  رهونةالموجودات الم
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الضـماني  . فـالحق  ١من شرط قابلية التحديد المذكور في الفقرة  على استثناء ٢وتنص الفقرة   - ١٦
ر التفريــق بــين ذَّوإن تعــ علــى شــكل أمــوال ممتزجــة بــأموال أخــرى،  في الموجــودات يمتــد إلى عائــداتها

وتحصـر   (أ)). ٢الأموال التي تمثل عائدات وغيرهـا مـن الأمـوال الـتي لا تعتـبر عائـدات (انظـر الفقـرة         
علـى سـبيل المثـال،    (ب) ذلك الحق الضماني في قيمة العائدات قبل امتزاجهـا مباشـرة. ف   ٢الفقرة 

يــورو في حســاب مصــرفي وكــان رصــيد الحســاب المصــرفي عنــد     ١ ٠٠٠إذا أودع مبلــغ قــدره 
  يورو. ١ ٠٠٠ يورو، فإنَّ الحق الضماني لا يمتد إلاَّ إلى مبلغ الـ ٢ ٥٠٠الإنفاذ 

(ج) الحال عند تذبذب رصيد الحساب المصرفي بحيث يقـل في   ٢وتتناول الفقرة الفرعية   -١٧
يــورو في المثــال المــذكور في الفقــرة  ١ ٠٠٠عــن قيمــة العائــدات المودعــة (أقــل مــن   نمعــيَّوقــت 

 االسابقة). وفي تلك الحالة، لا يمتد الحق الضماني إلاَّ إلى أدنى قيمـة بلغهـا الرصـيد أثنـاء الفتـرة م ـ     
ا وتبعـاً لـذلك، إذ   ووقـت المطالبـة بـالحق الضـماني في تلـك العائـدات.       وقت امتزاج العائدات بين

عــد إيــداع العائــدات مباشــرة هــو كــان رصــيد الحســاب، في المثــال المــذكور في الفقــرة الســابقة، ب
 يورو، فـلا يمتـد الحـق الضـماني     ٧٥٠يورو ثم بلغ عند الإنفاذ  ٥٠٠يورو ثم تراجع إلى  ١ ٥٠٠

يورو (أيْ أدنى رصيد متوسط ). و الأساس المنطقـي لهـذا النـهج هـو أنـه مـن الغـير         ٥٠٠إلاَّ إلى 
المــرجح، في حــال تراجــع رصــيد الحســاب المصــرفي، أن تكــون الأمــوال المودعــة لاحقــاً عائــدات   

  للموجودات المرهونة الأصلية.
وفي حــال كانــت الأمــوال المودعــة في الحســاب المصــرفي موجــودات مرهونــة أصــلية،           -١٨

وامتزجــت بــأموال أخــرى في ذلــك الحســاب   وحُولــت هــذه الأمــوال إلى حســاب مصــرفي آخــر 
خر، فإنَّ الأموال التي تُحول إلى ذلك الحساب الآخر تكون "عائدات" الأموال الأصلية، ومـن  الآ

  .١٠في المادة  لواردةا القواعد ثم، تنطبق
    

   لة إلى منتجالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّ  -١١ المادة
المضـمونة (انظـر الفصـل     مـن دليـل المعـاملات    ٩١و ٢٢إلى التوصـيتين   ١١تستند المـادة    -١٩

). وهي تحقق ١٢٣-١١٧، والفصل الخامس، الفقرات ١٠٢-١٠٠و ٩٥-٩٠الثاني، الفقرات 
هدفين مترابطين. فهي، أولاً، تحول الحق الضـماني في الموجـودات الملموسـة الممتزجـة في كتلـة أو      

يمة هذا الحق الضـماني  إلى حق ضماني في الكتلة أو المنتج. وهي، ثانياً، تحد من ق تجالمحولة إلى من
مــن خــلال ربطــه بكميــة الموجــودات الملموســة الممتزجــة في كتلــة أو المحولــة إلى منــتج (في حالــة    

إلى الحـالات الـتي يطالِـب     ٣٣الكتلة) وقيمة تلك الموجودات (في حالة المنـتج). ثم تتطـرق المـادة    
اني في مكونـات تلـك   فيها أكثر من دائن مضمون واحد بحقـه في كتلـة أو منـتج نتيجـة لحـق ضـم      

موجـودات   ضـمان امتـداد الحـق الضـماني في     هـو  ١الكتلة أو ذلـك المنـتج. والغـرض مـن الفقـرة      
  إلى تلك الكتلة أو المنتج. ملموسة ممتزجة في كتلة أو محولة إلى منتج

علــى أنَّ الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة الــذي يمتــد إلى كتلــة   ٢وتــنص الفقــرة   -٢٠
فــس النســبة الــتي كانــت تمثلــها كتلــة الموجــودات مــن كميــة الكتلــة بأكملــها بعــد   يقتصــر علــى ن

لتـر   ١٠٠ ٠٠٠الامتزاج مباشرةً. وعليه، فإذا كان لدائن مضمون حق ضـماني في كميـة قـدرها    
أصـبح مقـدار    لتر من النفط في صهريج واحد، بحيـث  ٥٠ ٠٠٠بـكمية قدرها  جةممتز من النفط



A/CN.9/914/Add.1

 

8/17 V.17-01873 
 

ط، فإنَّ الحق الضماني يقتصر على ثلثي كميـة الـنفط في الصـهريج    لتر من النف ١٥٠ ٠٠٠الكتلة 
يحـتفظ   لتر). أمَّـا إذا نقصـت كميـة الـنفط في الصـهريج، فـإنَّ الـدائن المضـمون         ١٠٠ ٠٠٠(أيْ 

كميــة الــنفط الموجــود في الصــهريج. فــإذا مــا تســرب الــنفط مــثلاً بمقــدار   ثــيبحقــه الضــماني في ثل
فيكـون للـدائن المضـمون حـق ضـماني في ثلثـي        لتـر،  ٧٥ ٠٠٠النصف، بحيث لم يتبق منه سوى 

وتنقص قيمة الحق الضماني إذا نقصت قيمـة   لتر فحسب. ٥٠ ٠٠٠الكمية المتبقية، أيْ في  تلك
يضـع   بـالعكس. وهـذا يجسـد التوقعـات التجاريـة، حيـث       والعكـس النفط الموجود في الصـهريج،  

ه فيه لو لم يمتزج الـنفط في الصـهريج مـن    في نفس الوضع الذي كان سيجد نفس الدائنَ المضمون
  الأصل بكمية أخرى من النفط.

تماشـيا مـع دليـل المعـاملات المضـمونة       قاعـدة مختلفـة قلـيلاً علـى المنتجـات      ٣وتطبق الفقرة   -٢١
على الحقوق الضـمانية   ٢). فلو طُبِّقت القاعدة المذكورة في الفقرة ٩٤(انظر الفصل الثاني، الفقرة 

إذا كانـت قيمـة    عغـير متوقَّ ـ  لأمكـن للـدائن المضـمون تحقيـق ربـح      المحوَّلـة إلى منـتج،   في الموجودات
المنتج التام أكبر من قيمة مكوناته (بسبب القيمة المضافة للمنـتَج مـثلاً مـن خـلال جهـود المـدين في       

 ، بدلاً من ذلـك، علـى أنَّ الحـق   ٣مستخدميه). ولهذا السبب، تنص الفقرة  إنتاجه، بما يشمل عمل
مباشـرة قبـل أن تصـبح     لموجـودات الضماني في الموجودات المحوَّلة إلى منتج يقتصر على قيمـة تلـك ا  

 يــورو ١٠٠فعلــى ســبيل المثــال، إذا امتزجــت كميــة مرهونــة مــن الــدقيق قيمتــها  جــزءاً مــن المنــتج.
  يورو. ١٠٠يقتصر الحق الضماني على  يورو، ٥٠٠بخميرة لصنع أرغفة من الخبز قيمتها 

    
   انقضاء الحقوق الضمانية  -١٢ دةالما

، لا ينقضــي الحــق الضــماني إلاَّ عنــد الســداد التــام لجميــع الالتزامــات  ١٢المــادة  بموجــب  -٢٢
تعهد مـن الـدائن المضـمون بتقـديم      المضمونة أو الوفاء بها على نحو آخر وعندما لا يعود هناك أيُّ

 قًّاالـذي يضـمن، مـثلاً، مبلغـاً مسـتح     قرض ائتماني آخر مضمون بالحق الضماني. فالحق الضماني 
بمقتضى اتفاق ائتمـان متجـدد، لا ينقضـي إذا لم يكـن هنـاك، مؤقتـاً، أيُّ مبلـغ مسـتحق بمقتضـى          

بسـبب تعهـد الـدائن المضـمون بتقـديم قـروض        خطر الائتمـان قـد يظـل قائمـا    نَّ لأ اتفاق الائتمان
  أخرى. ائتمانية
للازم على الدائن المضـمون الحـائز للموجـودات    وعند انقضاء الحق الضماني، يصبح من ا  -٢٣

المرهونة أن يعيد تلك الموجودات، أو على الدائن المضمون الذي سجل إشعاراً بحقه الضـماني أن  
، الفقـرة  ٢٠مـن القـانون النمـوذجي والمـادة      ٥٤يسجل إشعاراً بالتعـديل أو الإلغـاء (انظـر المـادة     

  ).(ج)، من أحكام السجل النموذجية ٣ الفرعية
    

    نةالقواعد الخاصة بموجودات معيَّ  -باء
   القيود التعاقدية على إنشاء حقوق ضمانية في المستحقات  -١٣ المادة

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،  ٢٤إلى التوصــية  ١٣تســتند المــادة   -٢٤
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ٩)، التي تستند بـدورها إلى المـادة   ١١٣و ١١٠-١٠٦الفقرات 
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ــرة   ــنص الفق ــانح في إنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات        ١وت ــد حــق الم ــاق يقي ــى أنَّ أيَّ اتف عل
عـادةً باسـم "المسـتحقات التجاريـة") لا يمنـع المـانح مـن         (الـتي يشـار إليهـا    ٣ رةالفق ـالمذكورة في 

الذي يقوم عليه هـذا النـهج هـو الرغبـة في تيسـير اسـتخدام        إنشاء حق ضماني. والأساس المنطقي
المستحقات كضمانة للائتمـان، وهـو مـا يصـب في مصـلحة الاقتصـاد ككـل، دون التـدخل غـير          

طراف بينها. ولا تمس هذه القاعدة بالقيود القانونية المفروضة على إنشـاء  الأ يهاللائق في ما ترتض
ة مــن المســتحقات (مثــل المســتحقات الاســتهلاكية أو     معيَّنــأو إنفــاذ الحــق الضــماني في أنــواع    

  ).٣٠و ٢٩ ، الفقرتينA/CN.9/914، والوثيقة ٦و ٥، الفقرتين ١السيادية؛ انظر المادة 
علـى النحـو التـالي: (أ) بـين الـدائن/المانح       ١ويمكـن إبـرام الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة         -٢٥

(مــثلاً، عنــدما يكــون المســتحق المرهــون هــو مطالبــة البــائع بالرصــيد    الأصــلي والمــدين بالمســتحق
ــائع والمشــتري)؛ (ب)     ــاق بــين الب ــثمن الشــراء، أيْ الاتف ــدائن/المان في  المســتحق ل  ححــال نقــل ال

بـين ذلـك    وإنشـاء ذلـك الشـخص حقًّـا ضـمانيا في المسـتحق،       إلى شخص آخر الأصلي المستحق
(مثلاً، عندما يبيع البائع المستحق إلى الشـخص ألـف    والمدين بالمستحق الشخص (المانح اللاحق)

ص ألـف والمـدين   وينشئ الشخص ألف حقًّا ضمانيا لصالح الشخص باء، أيْ الاتفاق بـين الشـخ  
(ج) بين الدائن/المانح الأصـلي والـدائن المضـمون الأصـلي (مـثلاً، الاتفـاق بـين البـائع          المستحق؛ب

وإنشــاء ذلــك  المســتحق إلى شــخص في حــال نقــل الــدائن/المانح الأصــلي والشــخص ألــف)؛ (د)
وأيِّ  حـق) باسـم المـانح اللا   ١٣الشخص حقًّا ضمانيا، بين ذلك الشخص (المشـار إليـه في المـادة    

باسـم الـدائن    ١٣مضمون يحصل على حق ضماني من ذلك الشخص (المشار إليه في المـادة   دائن
  المضمون اللاحق؛ مثلاً، الاتفاق بين الشخصين ألف وباء).

 على أنَّ الحق الضـماني يكـون نافـذاً بصـرف النظـر عـن أيِّ اتفـاق        ١وبينما تنص الفقرة   -٢٦
بــالإخلال  مســتحق الــذي ينشــئ حقًّــا ضــمانيا في الشــخص أنَّ ٢بخــلاف ذلــك، توضــح الفقــرة 

 الآخـر عـن الأضـرار الـتي يسـببها الإخـلال       لا يُعفى من أيِّ مسؤولية تجاه الطـرف  بذلك الاتفاق
فعلـى سـبيل المثـال،     الحكم التعاقدي، إذا كانت قوانين أخرى تنص علـى تلـك المسـؤولية.    بذلك

 الـدائن بالمسـتحق بالموافقـة علـى     تفاوضية كافيـة لإقنـاع   المدين بمستحق صلاحيات إذا كان لدى
خسارة  لحقمما أ اتفاق بعدم الإحالة، ثم أنشأ الدائن حقًّا ضمانيا في المستحق رغم ذلك الاتفاق،

عـن الخسـائر الـتي     الدائن المسؤولية عـن تعـويض المـدين بالمسـتحق     فقد يتحمل، بالمدين بالمستحق
 يجوز للمدين بالمسـتحق  ة التي يحكم قانونها ذلك الاتفاق. غير أنه لايتكبدها بموجب قانون الدول

في ذلـك المنقـول إليـه     بمايبدي تجاه الدائن المضمون ( أن يفسخ العقد بسبب ذلك الإخلال أو أن
عن طريق المقاصة أو غيرها من السبل، أيَّ مطالبة قد تكـون لديـه تجـاه المـانح (بمـا في      ، نقلاً تاما)
ول إليه نقلاً تاما) نتيجة لذلك الإخلال. وإضـافة إلى ذلـك، لا يكـون الـدائن المضـمون      ذلك المنق

مـن   عن أيِّ إخـلال  تجاه المدين بالمستحق لاًكضمان للقرض الائتماني مسؤو الذي يقبل مستحقًّا
الـدائن   يمنـع  هذا القبيل لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق على عدم الإحالة، وإلاَّ فإنَّ هذا الاتفاق

  بالاتفاق. مستحق مشمول المضمون فعليا من الحصول على حق ضماني في
أنَّ الـدائن المضـمون لا يضـطر إلى فحـص      ٢و ١ومن فوائد القواعد الواردة في الفقرتين   -٢٧

كل عقد قد ينشأ عنه مستحق للتأكد مما إذا كان يتضمن قيداً تعاقديا على الإحالة قد يؤثر على 
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لضــماني. ومــن شــأن ذلــك تســهيل المعــاملات المتعلقــة بمجموعــات المســتحقات غــير  نفــاذ الحــق ا
لكنـه غـير مجـد بالضـرورة مـن      ، يمكـن اسـتعراض المعـاملات الأصـلية بشـأنها      بوضوح (التي دَّدةالمح

جلــة (الــتي يتعــذر إجــراء حيــث الوقــت أو التكلفــة) وكــذلك المعــاملات المتعلقــة بالمســتحقات الآ
يتعـذر معـه قبـول المُقرضـين      هذا النحو وقت إبرام الاتفاق الضماني، مما قدبشأنها على استعراض 

  لائتمانية).اللمستحقات الآجلة كضمان للقروض 
 وصــفاً عامــا مــا يمكــن وصــفه في ١نطــاق القاعــدة الــواردة في الفقــرة  ٣وتحصــر الفقــرة   -٢٨

حــين "يكــون  الماليــة" لأنــهبالمســتحقات التجاريــة. وهــي لا تنطبــق علــى مــا يســمى "المســتحقات 
المدين بالمستحقات مؤسسة مالية، فحتى الإبطال الجزئي للشرط المـانع للإحالـة يمكـن أن يـؤثر في     

ا سلبي التي تأخذها المؤسسة المالية على عاتقها تجاه الأطراف الثالثة" ومن ثم يؤثر تأثيراً الالتزامات
لقة بإحالة المستحقات الناشئة من الأوراق الماليـة  على "ممارسات مالية هامة، مثل الممارسات المتع

  ).١٠٨الفقرة  الثاني،أو العقود المالية أو بموجبها" (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل 
تنطبق أيضاً على اتفاقات عـدم   ) أن١٤(بتفسيرها في ضوء المادة  ١٣والغرض من المادة   -٢٩

أيٍّ من الحقوق الشخصـية أو حقـوق الملكيـة الـتي تضـمن       الإحالة التي تقيد إنشاء حق ضماني في
 نةفيما عدا المستحقات أو الصكوك المرهو أو تدعم سداد قيمة الموجودات المرهونة غير الملموسة

  القابلة للتداول، أو الوفاء بها على نحو آخر.
    

 الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد قيمة  -١٤ المادة
 ، أو صكوك هونة أو موجودات غير ملموسة أخرىمر تحقاتمس

    بها على نحو آخر الإيفاءأو  للتداول قابلة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٢٥فحـوى التوصـية    ١٤تتضمن الجملـة الأولى مـن المـادة      -٣٠

لـة  مـن اتفاقيـة إحا   ١٠)، الـتي تسـتند بـدورها إلى المـادة     ١٢٢-١١١(انظر الفصل الثاني، الفقرات 
الـذي لديـه حـق ضـماني في      والغـرض منـها كفالـة أن يُخـوَّل تلقائيـا للـدائن المضـمون        المستحقات.

أيُّ حق شخصي أو حق في الملكية يضمن أو يدعم سداد  ١٤أنواع الموجودات الموصوفة في المادة 
تلك الأنواع من الموجودات أو الوفاء بها على نحو آخـر. ومثـال ذلـك أنَّ الحـق الشخصـي أو       قيمة

أو حقًّـا   قد يكون ضمانة تبعيـة أو ثانويـة (أو كفالـة)    سداد قيمة مستحق يضمنحق الملكية الذي 
يمكــن أن  سـداد قيمــة مســتحق  يــدعمضـمانيا في ممتلكــات غــير منقولــة؛ والحـق الشخصــي الــذي   

 مضـموناً  المسـتحق  . فعلـى سـبيل المثـال، إذا كـان    اًلة مستقلة أو خطـاب اعتمـاد ضـامن   كفا يكون
 يحق ضماني في ممتلكـات منقولـة أو غـير منقولـة، فـإنَّ الـدائن المضـمون الـذ         بكفالة شخصية أو
تلك الكفالة الشخصـية أو الحـق الضـماني. ويعـني      يستفيد من ذلك المستحق لديه حق ضماني في
دائن المضــمون، في حــال عــدم ســداد قيمــة المســتحق، أن يلــتمس الســداد مــن  ذلــك أنــه يجــوز للــ
مما قـد يتطلـب مـن الـدائن     ( الحق الضماني الكفالة أو الحق الضماني وفقاً لشروط الكفيل أو ينفذ

؛ المضمون التسجيل، إذا لم يسبق له التسجيل، أو القيام بتسجيلات أخرى، إذا سبق له التسجيل
  ه).أدنا ٣١ انظر الفقرة
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(ز) مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٢٥التوصية  ١٤ولا تتضمن الجملة الأولى من المادة   -٣١
 ١٤تتناولان هذا الموضـوع. وبالمثـل، لا تتضـمن الجملـة الأولى مـن المـادة        ٥٨و ٥٧المادتين نَّ لأ

مــن  ١٠مــن المــادة  ٦(ح) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (الــتي تســتند إلى الفقــرة   ٢٥التوصــية 
كـون المـادة لا تنســحب علـى الأمـور الـتي لا تتناولهـا أحكامهــا       نَّ لأ إحالـة المسـتحقات)،   فاقيـة ات

بالمتطلبـات المنصـوص عليهـا في     ينبغي أن يكون من الأمور البديهيـة. ومـن ثم، لا يوجـد مـا يمـس     
قانون آخر بخصوص شكل أو تسجيل إنشاء حق ضـماني في أيِّ موجـود غـير مشـمول بالقـانون      

موذجي (مثل تسجيل الرهونات في سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة ذي الصـلة) مـا لم يضـعف        الن
  .١٤للجملة الأولى من المادة  ذلك الآثار التلقائية

مـن اتفاقيـة    ١٠مـن المـادة    ١تتضـمن فحـوى الفقـرة     ، الـتي ١٤والجملة الثانية من المـادة    -٣٢
الـدول نقـل بعـض الحقـوق الشخصـية أو       مـن يمكن في الكثير  إحالة المستحقات، ضرورية لأنه لا

الــتي قــد تضــمن أو تــدعم ســداد قيمــة المســتحقات أو الموجــودات غــير الملموســة   حقــوق الملكيــة
الصكوك القابلـة للتـداول أو الوفـاء بهـا علـى نحـو آخـر، إلاَّ بـإجراء نقـل جديـد. وفي            أوالأخرى 

ن المضـمون. والغـرض مـن الإشـارة في     ذلـك الحـق إلى الـدائ    بنقـل  يكون المانح ملزماً تلك الحالة،
هو ضـمان عـدم تجـاوز     تلك الجملة إلى القانون الذي يحكم الضمانة أو الحقوق الداعمة الأخرى

  قد تشترط إجراء نقل جديد. أخرى قوانينأيِّ 
    

   الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  -١٥ المادة
ــاني،    مــن ٢٦إلى التوصــية  ١٥تســتند المــادة   -٣٣ دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الث

فيمـا يخـص الحقـوق     ١٣والغرض منها تنفيذ المبادئ التي تقوم عليها المادة  ).١٢٥-١٢٣الفقرات 
أعلاه). ويجـوز، بنـاء علـى أحكـام      ٣٠ في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي (انظر الفقرة

مـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي حـتى في حـال       ، إنشاء حـق ضـماني في حـق تقاضـي الأ    ١٥ لمادةا
بنـاء  ، غـير أنَّـه   التي تتلقى ودائع يُحظر بموجبه إنشاء حق ضماني. والمؤسسة وجود اتفاق بين المانح
، لا يــؤثر إنشــاء حــق ضــماني مــن هــذا القبيــل علــى حقــوق والتزامــات    ٦٩علــى أحكــام المــادة  

  ثالثة. أطراف معلومات عن الحساب المصرفي إلى بتقديم أيِّ التي تتلقى ودائع أو يُلزمها سةالمؤس
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  -١٦ المادة
   بمستندات قابلة للتداول المشمولة

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،  ٢٨إلى التوصــية  ١٦تســتند المــادة   -٣٤
القانون القائم الذي يعامَل فيه المستند القابل للتداول باعتباره والغرض منها اتباع  ).١٢٨الفقرة 
لا حاجة إلى القيـام علـى نحـو     للحق في الموجودات الملموسة التي يشملها. ونتيجة لذلك، تجسيداً

منفصل بإنشاء حق ضماني في تلك الموجودات الملموسـة إذا كـان هنـاك حـق ضـماني في المسـتند       
قابــل للتــداول يصــدره شــخص بحوزتــه موجــودات ملموســة أو   (مثــل شــحنات مشــمولة بمســتند

يُحـتفظ فيـه    المستودع الذي مشغِّلمنتجات زراعية مشمولة بإيصال تخزين قابل للتداول يصدره 
  ).نتجاتبتلك الم
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، الفقــرة الفرعيــة (ف)، فــإنَّ ٢وبــالنظر إلى تعريــف مصــطلح "الحيــازة" الــوارد في المــادة    -٣٥
مستند قابـل للتـداول يشـمل تلـك الموجـودات تمتـد        ن طرف مُصدِرحيازة موجودات ملموسة م

إلى من يمثله أو من يتصرف بالنيابة عنه (بما في ذلك الأحوال التي يكـون فيهـا المُصـدِر جهـة نقـل      
ء علـى عقـد للنقـل المتعـدد     أشخاصاً آخرين من أجل نقل تلك الموجودات نيابة عنها بنا خدمتست

ني في مستند قابل للتداول إلى الموجودات الملموسة المشمولة بالمستند ). ويمتد الحق الضماالوسائل
(رهنــاً بشــروط الاتفــاق الضــماني) حــتى بعــد أن يصــبح ذلــك المســتند غــير شــامل      ويظــل قائمــاً

مرهــون  . بيــد أنَّ اســتمرار نفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن خــلال حيــازة المســتند   جــوداتللمو
دات، ويتوقف بعد خـروج تلـك الموجـودات مـن حـوزة المُصـدِر       باستمرار شمول المستند للموجو

  أدناه). ٤٩ ، والفقرة٢، الفقرة ٢٦(انظر المادة 
    

   الموجودات الملموسة التي تُستخدم بشأنها ممتلكات فكرية  -١٧ المادة
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر       ٢٤٣إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة    -٣٦

والغــرض منــها التمييــز بــين الموجــودات الملموســة الــتي تُســتخدم بشــأنها   ).١١٢-١٠٨الفقــرات 
فيما يتصل بتلك الموجـودات. ونتيجـة لـذلك،     ممتلكات فكرية والممتلكات الفكرية التي تُستخدم

أراد الدائن المضمون الحصول على حق ضماني في كل مـن الموجـودات الملموسـة الـتي      اينبغي، إذ
ممتلكات فكرية (مثل حاسوب شخصي أو تلفاز) والممتلكـات الفكريـة نفسـها،     تُستخدم بشأنها

 أن ينص الاتفاق الضماني على ذلك صراحةً.
      

      نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  -الثالث الفصل
   القواعد العامة  -ألف

   الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  -١٨ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٣٢إلى التوصية  ١٨تستند المادة   -٣٧

نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه      والغرض منها بيـان الطـريقتين الرئيسـيتين لتحقيـق     ).٨٦-١٩الفقرات 
الطريقـة الأولى هـي تسـجيل إشـعار بـالحق الضـماني في السـجل المنشـأ بموجـب           الأطراف الثالثـة. 

ــة متاحــة بخصــوص   . وهــذه الطريقــة٢٨ دةالمــا جميــع أنــواع  لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث
الموجــودات المنقولــة الــتي ينطبــق عليهــا القــانون النمــوذجي. والطريقــة الثانيــة هــي حيــازة الــدائن   

ماديـة (للاطـلاع علـى تعريـف مصـطلح "الحيـازة"، انظـر         المضمون للموجـودات المرهونـة حيـازة   
ــ ،٢المــادة  ــة الموجــودات     الفق ــاح هــذه الطريقــة الأخــيرة ســوى في حال ــة (ف)). ولا تت رة الفرعي

أمَّـا الطرائـق البديلـة للنفـاذ تجـاه       الملموسة لتعـذُّر حيـازة الموجـودات غـير الملموسـة حيـازة ماديـة.       
فيمــا يتعلــق بــالحقوق الضــمانية في حقــوق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب  الأطــراف الثالثــة
وراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط فهـي مبينـة في الأحكـام الخاصـة بموجـودات         مصرفي وفي الأ

  أدناه). ٥١و ٤٧والفقرتين  ٢٧و ٢٥المادتين  ة من هذا الفصل (انظرمعيَّن
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    العائدات  -١٩ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٤٠و ٣٩إلى التوصـيتين   ١٩تستند المـادة    -٣٨

). وهي تتناول الظروف التي يكـون فيهـا الحـق الضـماني في العائـدات      ٩٦-٨٧الفقرات الثالث، 
  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. ١٠القابلة للتحديد المنصوص عليه في المادة 

، إذا كان الحق الضماني في موجود نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، يكـون  ١وبموجب الفقرة   -٣٩
قابلة للتحديد، التي تتخذ شكل نقود أو مسـتحقات أو صـكوك قابلـة    الحق الضماني في عائداته ال

للتــداول أو حقــوق في تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي، نافــذاً تلقائيــا تجــاه الأطــراف   
خاضـع لحـق    أيْ دون الحاجة إلى اتخاذ أيِّ إجراء آخر. فعلى سبيل المثال، عند بيع مخزون لثة،الثا

 الثالثة، يكون الحق الضماني في المسـتحقات الناشـئة مـن بيـع المخـزون     ضماني نافذ تجاه الأطراف 
نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى اتخـاذ أيِّ إجـراء          التي تكون عائـدات قابلـة للتحديـد   

إضافي. وإذا ورد وصف لتلك الموجـودات في الاتفـاق الضـماني والإشـعار باعتبارهـا موجـودات       
، التي تنظم نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونـة الأصـلية   ١٨المادة مرهونة أصلية، انطبقت 

عكــس  لــى، ع١(هــذا هــو الســبب في عــدم إشــارة الفقــرة   ١٩تجــاه الأطــراف الثالثــة، لا المــادة  
الـتي تسـتند إليهـا هـذه المـادة، إلى وصـف العائـدات في الإشـعار). وإذا ورد وصـف           ٣٩التوصية 

ق الضـــماني، لا الإشـــعار، باعتبارهـــا موجـــودات مرهونـــة أصـــلية، لتلـــك الموجـــودات في الاتفـــا
  .٢يكون الحق الضماني في العائدات نافذاً ما لم تستوف شروط الفقرة  لا
على أنـه إذا كـان الحـق     ٢، تنص الفقرة ١وفيما يخص العائدات غير المشمولة في الفقرة   -٤٠

الحــق الضــماني في تلــك الأنــواع مــن   موجــودات نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة، فــإنَّ   الضــماني في
 يالعائدات (إذا كانت قابلة للتحديد) يكون نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة لمـدة زمنيـة قصـيرة تكف ـ      

مـثلاً)؛   يومـاً  ٢٥إلى  ٢٠(من  لأن يتبين الدائن المضمون أنَّ تلك العائدات تحققت ويتخذ إجراء
الأطـراف الثالثـة بعـد ذلـك إلاَّ إذا جُعـل، قبـل        ولا يستمر نفـاذ الحـق الضـماني في العائـدات تجـاه     

أو في  ١٨المـادة   فيانقضاء تلك المدة القصيرة، نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بإحـدى الطرائـق المبينـة    
ة من هذا الفصل. ومثال ذلك أنه إذا بُدِّلت مركبة آليـة مرهونـة   معيَّنالأحكام الخاصة بموجودات 

الثانيـة تشـكل عائـدات     خرى لها وصف مختلـف، فـإنَّ المركبـة الآليـة    بمركبة آلية أ لها وصف محدد
الثانيـة تجـاه الأطـراف الثالثـة      ليـة ؛ ويتوقف نفاذ الحق الضماني في المركبة الآ٢الفقرة  تنطبق عليها

 .٢قبل انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة  إذا لم يتم التسجيل
    

   متزجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتَجالموجودات الملموسة الم  -٢٠ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة. والغـرض منـها هـو أن         ٤٤إلى التوصية  ٢٠تستند المادة   -٤١

وكونهـا ممتزجـة في كتلـة     ضماني نافذ تجاه أطـراف ثالثـة   موجودات لحق تكفل، في حال خضوع
، يكون الحـق  ١١المادة  المنتج بموجبأو محولة إلى منتج، وامتداد الحق الضماني ليشمل الكتلة أو 

 تلقائيـا تجـاه الأطـراف الثالثـة. وبعبـارة أخـرى، لا تكـون        في الكتلة أو المنتج نافـذاً نفـاذاً   لضمانيا
الأطـراف الثالثـة    الحق الضماني في الكتلة أو المنتج نافذاً تجاه هناك حاجة إلى إجراء منفصل لجعل
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أنَّ المحافظـة علـى    ذكر). ومـن الجـدير بال ـ  ٤٢ني، المـادة  أولوية هـذا الحـق الضـما    (انظر، بخصوص
 استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مهمة في سياق قواعد الأولوية.

    
   التغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  -٢١ المادة

الفصـل الثالـث،   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٤٦إلى التوصية  ٢١تستند المادة   -٤٢
بطريقـة   ). والغرض منها هـو أن تكفـل للحـق الضـماني الـذي جُعـل نافـذاً       ١٢١و ١٢٠الفقرتين 

 واسـتمرار النفـاذ   اتفـاق سـيطرة)   (مثـل  مكانية النفاذ بطريقة أخرى لاحقاًإ نة (مثل التسجيل)معيَّ
اف الثالثـة بالطريقـة   الأطراف الثالثة ما دام لا يوجد فاصل زمني بين وقـتيْ نفـاذه تجـاه الأطـر     تجاه

  الأولى والثانية.
    

   النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالانقطاعات في   -٢٢ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٤٧إلى التوصية  ٢٢تستند المادة   -٤٣

 ). والغرض منها هو أن تكفـل إمكانيـة إعـادة تحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف       ١٢٧-١٢٢الفقرات 
الثالثة في حال توقفه. وفي هـذه الحالـة لا يبـدأ سـريان النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة إلاَّ مـن وقـت           

  تحقيقه. عادةإ
    

 استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عند تغيُّر  -٢٣ المادة
   المنطبق إلى هذا القانون القانون

ــادة    - ٤٤ ــاملات   ٤٥إلى التوصــية  ٢٣تســتند الم ــل المع ــث،   مــن دلي المضــمونة (انظــر الفصــل الثال
علــى أنــه إذا أصــبح القــانون المشــترِع للقــانون النمــوذجي   ١وتــنص الفقــرة  ).١١٩- ١١٧الفقــرات 

الضماني  الحقعلى سبيل المثال، لتغيير في مكان الموجودات المرهونة أو مقر المانح، فإنَّ  منطبقاً نتيجةً،
المنطبـق سـابقاً يظـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة         القانونالذي كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب 

لتتاح  يوماً مثلاً) ٦٠و ٤٥بموجب القانون المشترِع للقانون النموذجي لمدة زمنية قصيرة (تتراوح بين 
  واتخاذ إجراء في هذا الشأن. فرصة الاطلاع على تغيُّر القانون المنطبق للدائن المضمون

ة إذا توقف فعلاً نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب    ولا تنطبق هذه القاعد  -٤٥
(ب) ولكـن   ١أصلاً أو توقف خلال الفترة القصيرة المحددة في الفقـرة   القانون الذي كان منطبقاً

ــة   ــه نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالث تجــاه  ذفي النفــا يســتمر الحــق الضــماني  وبعــد ذلــك، لا. قبــل جعل
ــة إلاَّ ــة بموجــب    إذا جُعــل، قبــل انقضــاء تلــك  الأطــراف الثالث ــرة، نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالث الفت

بأنـه إذا اسـتمر    ٢الأحكام ذات الصلة من القانون المشترِع للقانون النمـوذجي. وتقضـي الفقـرة    
نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة (أيْ لم يتوقـف نفـاذه واسـتوفى الـدائن المضـمون شـروط        

اه الأطــراف الثالثــة قبــل توقــف النفــاذ الأصــلي وخــلال الفتــرة الزمنيــة القصــيرة    تحقيــق النفــاذ تجــ
(ب))، كــان تــاريخ نفــاذه هــو الوقــت الــذي تحقــق فيــه لأول مــرة  ١المنصــوص عليهــا في الفقــرة 

إعـادة تحقيـق    كـن يم أعلاه)، ٤٣ ذُكر من قبل (انظر الفقرة المنطبق سابقاً. وكما بموجب القانون
  من وقت إعادة تحقيقه.إلاَّ لا يُحتسب  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إذا توقف، لكنه
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   الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  -٢٤ المادة

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل التاسـع،      ١٧٩إلى التوصية  ٢٤تستند المادة   -٤٦
). ويكــون الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســلع الاســتهلاكية نافــذاً نفــاذاً  ١٢٨-١٢٥الفقــرات 

. ةأقل من مبلغ تحـدده الدولـة المشـترع    تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة إذا كان سعر شراء تلك السلع
والغرض من هذا القيـد هـو قصـر الإعفـاء مـن التسـجيل علـى المعـاملات الاسـتهلاكية المنخفضـة           

 ينبغـي  ب، حتى يكون مجدياً، أن يكون السعر المحدد مرتفعـاً ارتفاعـاً معقـولاً. إذ   القيمة، ولكن يج
بحيـث يمنـع المسـتهلك مـن رهـن موجوداتـه للحصـول علـى          مـن الارتفـاع   يكون ذلـك السـعر   ألاَّ

إلى تسـجيل   بحيـث يضـطر الـدائن المضـمون     يكون مـن الانخفـاض   ألاَّ أيضاًوينبغي  ائتماني، قرض
 في ظـروف لا يكـون فيهـا القيـام بـذلك مجـدياً مـن الناحيـة التجاريـة. فعلـى           إشعار بحقه الضـماني 
 رةلتجسيد تكلفة السلع المترليـة المعم ـ  السعر تكلفة التسجيل بعدة أضعاف سبيل المثال، قد يفوق

حـق ضـماني    يِّ(انظر، بشأن مسألة ما إذا كان المشتري يكتسـب حقوقـه خالصـةً مـن أ     التقليدية
  ).٣٤من المادة  ٩احتيازي نافذ نفاذاً تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة، الفقرة 

    
    القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة  -باء

   الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  -٢٥ المادة
الفصـل الثالـث،   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٤٩إلى التوصية  ٢٥تستند المادة   -٤٧

 ١٨العــامتين المنصــوص عليهمــا في المــادة   ). وهــي تضــيف إلى الطــريقتين ١٤٨-١٣٨الفقــرات 
ة لتحقيــق نفــاذ الحــق معيَّنــلتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة ثــلاث طرائــق تخــص موجــودات  

ن الثالثة في حق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي. أولاً، إذا كـا       لأطرافالضماني تجاه ا
الدائن المضمون هو المؤسسة الوديعة التي تمسـك الحسـاب، لا يحتـاج الأمـر إلى أيِّ إجـراء إضـافي       
حــتى يصــبح الحــق الضــماني نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة. ثانيــاً، يكــون الحــق الضــماني نافــذاً تجــاه 

ة الوديعــة عنــد إبــرام اتفــاق ســيطرة فيمــا بــين المــانح والــدائن المضــمون والمؤسســ ثالثــةالأطــراف ال
‘). ٢‘، الفقـرة الفرعيـة (ب)   ٢(للاطلاع على تعريـف مصـطلح "اتفـاق السـيطرة"، انظـر المـادة       

ثالثاً، يكون الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا أصـبح الـدائن المضـمون هـو صـاحب            
سـاب  الإجـراء المحـدد الـلازم اتخـاذه حـتى يصـبح الـدائن المضـمون هـو صـاحب الح           االحساب. أمَّ ـ

فيتوقف على عوامـل أخـرى، مثـل القـانون الـذي تخضـع لـه المؤسسـة الوديعـة وشـروط وأحكـام            
  اتفاق الحساب المصرفي .

    
 المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  -٢٦ المادة

    بمستندات قابلة للتداول المشمولة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٥٣-٥١إلى التوصـيات   ٢٦تستند المـادة    -٤٨

). وهـي تتنـاول العلاقـة بــين نفـاذ الحـق الضـماني في مسـتند قابــل        ١٥٨-١٥٤الثالـث، الفقـرات   
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للتداول تجاه الأطراف الثالثة ونفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة المشمولة بذلك المستند 
  الثالثة. رافالأطتجاه 
نافــذاً تجــاه  علــى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني في مســتند قابــل للتــداول  ١وتــنص الفقــرة   -٤٩

، فـإنَّ الحـق الضـماني    ١٦الأطراف الثالثة وممتدا إلى الموجودات المشمولة بالمسـتند بمقتضـى المـادة    
الموجـودات   يـت ة طالمـا بق في الموجودات المشمولة بالمستند يكون أيضاً نافذاً تجـاه الأطـراف الثالث ـ  

ــرة    ــل الحــق الضــماني في الموجــودات المشــمولة      ،٢مشــمولة بالمســتند. وبموجــب الفق يمكــن جع
  .بالمستند نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق حيازة المستند

 جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة  الذي ، يظل الحق الضماني في الموجودات٣وبموجب الفقرة   - ٥٠
أيـام مـثلاً) حـتى     ١٠( نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة لفتـرة زمنيـة قصـيرة      الدائن المضمون للمستند بحيازة
في تلـك الموجـودات. وقـد     فالتصر عن حيازة المستند أو الموجودات المشمولة به بغرض التخلي عند

 ٥٣توصــية غــير الـواردة في ال  عبــارة "أو الموجـودات المشــمولة بـذلك المسـتند"،    ٣أضـيفت في الفقـرة   
العمليـة، وحُـذفت عبـارة "أو تحميلـها علـى وسـيلة نقـل أو إنزالهـا          لإيضاح ما قد يحـدث في الممارسـة  

الواردة في تلك التوصية، على أساس أنَّ عبارة "التصرف فيها" واسعة بمـا يكفـي لتشـمل لـيس      منها"،
  ميل والتفريغ.فقط معاملات من قبيل البيع والتبادل بل أيضاً الأفعال المادية مثل التح

    
 الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات   -٢٧ المادة

    وسيطالمودعة لدى  وغير
ــادة    -٥١ ــل الم ــاملات المضــمونة، لأ     أيَّ ٢٧لا تقاب ــل المع ــن توصــيات دلي ــدليل نَّ توصــية م ال
(ج)).  ٤على الحقوق الضـمانية في أيِّ نـوع مـن أنـواع الأوراق الماليـة (انظـر التوصـية         ينطبق لا

وهي تتناول الطريقتين الأخريين، خلاف تسجيل إشعار، اللتين يمكـن بهمـا جعـل الحـق الضـماني      
مالية غير مودعة لدى وسيط لم تصدر بهـا شـهادات نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة. ففـي         وراقفي أ

بـه أو مـن    الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال التأشـير  الطريقة الأولى، يمكن جعل
 وراقخلال تسجيل اسم الدائن المضمون باعتباره حامل الأوراق المالية في دفاتر مُصـدِر تلـك الأ  

وينبغـي للدولـة    أو دفاتر شخص آخر يُنيبه مُصدِرها بغرض تسـجيل اسـم حامـل الأوراق الماليـة.    
اهمـا مسـتخدمتين   الطريقتـان كلت  المشترعة أن تختار الطريقة الأنسب لنظامها القانوني، وإذا كانت

بالنسبة إلى الحـق   الحالأمَّا في الطريقة الثانية فيمكن، كما هو . فيها، فيمكنها الإبقاء عليهما معاً
الضــماني في حــق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي، جعــل الحــق الضــماني نافــذاً تجــاه      

والمُصـدِر (للاطـلاع    بـين المـانح والـدائن المضـمون     اتفـاق سـيطرة   الأطراف الثالثة من خلال إبرام
  ‘).١‘، الفقرة الفرعية (ب) ٢انظر المادة على تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، 

    
 فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول إضافية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة طريقة

   المالية غير المودعة لدى وسيط والأوراق
نص علـى قـانون موحـد للكمبيـالات والســندات     مـن الاتفاقيـة الـتي ت ـ    ١٩بموجـب المـادة     -٥٢

؛ "قـانون جنيـف الموحـد")، " إذا اشـتمل الـتظهير علـى عبـارتي "القيمـة         ١٩٣٠الإذنية (جنيـف،  
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كضمان" أو "القيمة كرهن " أو على أيِّ عبارة أخرى تفيد معنى الضمان، يجوز للحامل ممارسة 
التظهير الذي يدونه سوى الآثـار المترتبـة   يترتب على  عن الكمبيالة، لكن لا الناشئةكافة الحقوق 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن السـفاتج        ٢٢على التظهير الـذي يدونـه وكيـل". وتـنص المـادة      
 (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (اتفاقية السـفاتج والسـندات) علـى قاعـدة مماثلـة     

"القيمة كضمان" و"القيمـة كـرهن" أو علـى أيِّ     ما يلي: "إذا اشتمل التظهير على عبارتي دهامفا
إليـه يعتـبر حـاملاً: (أ) يجـوز لـه ممارسـة كافـة         فـإنَّ المظهَّـر  عبارة أخرى تعـني التعهـد [الضـمان]،    

  الحقوق الناشئة عن الصك ... ".
ــفاتج       -٥٣ ــة السـ ــد (أو اتفاقيـ ــانون جنيـــف الموحـ ــترعت قـ ــترعة الـــتي اشـ ــدول المشـ ولعـــل الـ

قانونهــا المشــترع للقــانون النمــوذجي (كقاعــدة  درج: (أ) هــذه القاعــدة فيوالســندات) تــود أن تــ
لإنشاء الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط و/أو    

تجاه الأطراف الثالثة)؛ (ب) قاعدة تتناول الأولوية النسبية لذلك الحـق الضـماني.    الحقنفاذ ذلك 
، والمــادة ٣، الفقــرة ٤٩، والمــادة ٢، الفقـرة  ٤٦للمــادة  خــر يتمثـل في تــرك الأمــر وهنـاك خيــار آ 

حامل الصـك القابـل للتـداول أو الأوراق الماليـة غـير المودعـة        ، التي يحصل بموجبها٥، الفقرة ٥١
وسيط على حقوقه خالصةً من أيِّ حق ضماني أو غير متأثرة به. وهناك خيار إضافي يتمثل  لدى

ــرك المس ــ ــة     في ت ــوطني ذي الصــلة بشــأن مســألة تراتُــب القــوانين الوطني ألة للقاعــدة في القــانون ال
 ).٦٧، الفقرة A/CN.9/914والاتفاقيات الدولية (انظر الوثيقة 
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